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محمد اإبراهيم مازح

لـــوفـاة المغفـور له باإذن الله تعالى

خالـــــه

تغمد الله الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سبر وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء والموا�ساة اإلى الزميل

حق سحب قرار من هو أعلى منه 
في السلم الوظيفي )المدير العام 
بدرجة وكيل وزارة، الوزير(؟

وما صحــة أن نائب المدير 
العــام للمعلومــات والخدمات 
المساندة قد أرسل الكتاب رقم 
162 لديــوان الخدمــة المدنيــة 
بتاريخ 2013/6/9 أثناء وجود 
المديــر العام علــى رأس عمله 
وهــو غيــر مخــول بمخاطبة 
الجهــات الخارجيــة فــي تلك 
الفترة؟ وهــل تم ذلك بعلمكم 
وبناء على طلبكم؟ وهل أرفق 
نائب المديــر العام للمعلومات 
والخدمات المســاندة في كتابه 
هذا للديــوان مذكرة معدة من 
قبــل مكتب التنســيق والدعم 
الفني التابع لمكتبكم في وزارة 
الأوقاف؟ وما ســبب ذلك؟ وما 
صحــة ان المذكــرة رمــت الى 
وصف قرارات النقل بالانعدام 
بخلاف الواقع؟ وما الاجراءات 
التــي اتخذتموهــا ازاء تجاوز 
نائب المديــر العام للمعلومات 
والخدمــات المســاندة لمهامــه 
الوظيفية واغتصابه لســلطة 
المدير العام في مخاطبة الجهات 
الحكومية كمــا نص على ذلك 
قانون انشاء الهيئة؟ وتزويدي 
بجميع ردود الديوان على هذه 

المراسلات.
وهل تم ارسال كتاب رسمي 
لــوزارة الأوقاف بعدم الحاجة 
الوظائــف  لخدمــات شــاغلي 
الاشرافية الذين سحبت قراراتهم 
والذين كانوا يعملون بالهيئة، 
وإذا كانت الاجابة بالايجاب فما 
المعيــار والآلية التــي تم على 
أساســها تحديد عــدم الحاجة 
لتلك الكوادر؟ يرجى تزويدي 
بالمستندات التي تم على أساسها 
تحديــد عــدم حاجــة الهيئــة 

لخدماتهم.
وهــل الموظفــون الذين تم 

أمنــي أو كان من أصول بلاد 
معينة أو أخفى جنسيته فمن 
المفترض أن تجبره الحكومة 
على إحضار اثبات جنسيته 

أو الرد قانونيا على ملفه.
ولفت الجمهور الى أنه في 
الوضع الحالي  تم اقرار عدد 
من الحقوق المدنية للبدون في 
الفترة الأخيرة وعددها تقريبا 
11 حقا مدنيا، وبانتظار كشوف 
التجنيــس لأصحاب إحصاء 
65 ومن لهــم خدمات جليلة 
بقانون، مطالبا بوضع اسس 
خاصــه لتجنيســهم من قبل 
مجلس الأمة، والرد القانوني 

على غير المستحقين.

النصف يستفسر من المعوشرجي
عن سحب قرارات الموظفين الإشرافيين

عبدالعزيز الجمهور لتجنيس
من لديهم إحصاء 65 وخدمات جليلة

تعيينهم بعدهم أعلى منهم في 
المؤهلات أو أعلى في الدرجات 
الوظيفية أو الخبرات السابقة 
في مجال عملهم بالقرآن؟ وهل تم 
اعادة تعيين اي احد ممن سحبت 
قراراتهم حتى تاريخ اليوم؟ وإذا 
كانت الاجابة بالايجاب يرجى 
تزويدي بأسمائهم ومؤهلاتهم 
ودرجاتهم الوظيفية مقارنة مع 
باقــي المجموعة التي ســحبت 
قراراتهــم. كما يرجــى افادتي 
بمــا يزيل اللبــس والتعارض 
بين ما تم ارساله من كتاب عدم 
الحاجة لخدمات بعضهم واعادة 
تعيينهم بعد ذلك. وما ســبب 
استضافتكم للدكتور علي غازي 

خلال شهر يوليو 2013؟
ومــا صحــة اختيــار وقت 
الاستضافة في ظل اجازة المدير 
العام بناء علــى توجيهاتكم؟ 
خصوصــا ان الجهــة المعنية 
بالتخطيط والتطوير الاداري 
تتبع ادارة مكتبه مباشرة حسب 
الهيكل الإداري وقانون الهيئة 
والتي هي من صميم عمل المدير 
العام؟ وما سبب الاستضافة في 
ظل اجازة المدير العام للهيئة؟

وجّه النائب راكان النصف 
سؤالا برلمانيا الى وزير العدل 
ووزيــر الأوقــاف والشــؤون 
الإسلامية شريدة المعوشرجي 
حــول قرارات موظفــي الهيئة 
العامة للعناية بطباعة ونشر 
القرآن الكريم والسنّة النبوية 
وعلومهما، وجــاء فيه: يرجى 

تزويدي بالآتي:
1 ـ مــا ســبب قيامكم بســحب 
الموظفــن  جميــع  قــرارات 
الكويتيــن الإشــرافيين الذين 
تم تعيينهــم بتاريخ 2012/8/1 
استنادا لصدورها من مختص 
وهو مجلــس الإدارة حيث تم 
العرض عليه ووافق عليه اثناء 
فترة الوزير السابق هاني حسين 
وتم تحصين هذه القرارات؟ وهل 
اخذ رأي ديوان الخدمة المدنية؟ 
ولماذا لم يتم عرض الأمر على 
مجلس الإدارة وأخذ رأيه بهذا 
الخصوص حيــث انه صاحب 
الاختصــاص؟ وهــل هناك من 
اعترض من مجلس الادارة على 
هذا الاجــراء وطلب منكم عقد 
اجتماع لمناقشــة هذا التعسف 
الاداري؟ يرجــى تزويدنا بكل 
المستندات التي تدعم اجابتكم 
ســواء كان الجواب بالنفي او 

الايجاب.
بتفويــض  قمتــم  وهــل 
نائب المديــر العام للمعلومات 
والخدمات المســاندة في القرار 
الوزاري رقم 2013/20 بتاريخ 
2013/6/30 بســحب القــرارات 
المحصنة حسب القانون حتى 
قبــل تاريخ صــدور قــرارات 
التفويــض بهدف ســحب هذه 
القــرارات الإداريــة؟ وما مدى 
توافــق ذلــك مــع عــدم صحة 
رجعية القرارات الإدارية؟ وما 
مدى أثر ذلك على ســير العمل 
وانتظامه حيث انكم فوضتموه 
بالســحب اجمالا مما يجعل له 

السياســي  الناشــط  قال 
عبدالعزيز غنام الجمهور إن 
فئة غير محددي الجنســية 
ممن لديهم إحصاء سنة 1965 
لهم شــرعية الحصول على 
الجنســية وكذلك من قدموا 
خدمــات جليلــة للكويــت 
كأبنــاء الشــهداء والأســرى 
والعسكريين والذين خدموا 
في البلــد فتــرة طويلة من 
المفترض أن تعمل الحكومة 
على تجنيســهم، مشيرا الى 
أن من ليــس لديه أي إثبات 
يثبــت تواجده في البلاد في 
بدايات نشــأتها ومسجل مع 
طالبي الجنسية أو عليه قيد 

راكان النصف

عبدالعزيز الجمهور

3 نواب يقترحون تسجيل وثيقة البيت
باسم الزوج والزوجة بعد الطلاق

الصالح يشيد بدور وزيرة الشؤون في إنجاز لائحة »التعاونيات«
النائــب خليــل  ثمّــن 
الصالــح جهــود وزيــرة 
الاجتماعيــة  الشــؤون 
والعمل ذكرى الرشــيدي 
الــوزارة  وفريــق عمــل 
الوكيــل  وخصوصــا 
المطيــري  عبدالمحســن 
وذلك فيما يخص قانون 

التعاونيات الجديد.
واشــار الــى انــه من 
خلال اتصــال هاتفي مع 
الوزيرة اكــدت خلاله ان 
اللائحة التنفيذية لقانون 
التعاونيــة  الجمعيــات 

الجديد دخلت حيز التنفيذ 
بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، 
وان اول انتخابات تجرى 
في اي جمعيــة تعاونية 
سيطبق عليها هذا القانون.
وتابع الصالح موجها 
لنــواب  ايضــا  الشــكر 
المجالــس الســابقة نظرا 
لدورهم البــارز في اقرار 
القانون، موضحا ان اهم 
البنود التي تم استحداثها 
التشــريع الجديــد  فــي 
للتعاونيات تتعلق بنظام 
الصوت الواحد ورفع سن 

المرشــح الى 30 عاما والا 
يقل المستوى التعليمي له 

عن الدبلوم.
واضــاف الصالــح ان 
القانــون يتضمــن ايضا 
معالجــات لمحــاور مهمة 
فيما يخص الرقابة المالية 

والهيكلة الادارية.
وقال ان اهم ايجابياته 
تكمــن في ترســيخ مبدأ 
الديموقراطيــة، خاصــة 
ان جميع التعديلات التي 
اشــتمل عليهــا القانــون 
تصب في مصلحة الجميع، 

لاسيما تشديد الاجراءات 
والعقوبــات ضد مرتكبي 
المخالفــات والتجــاوزات 
التي تؤثر في اداء العمل 

التعاوني بشكل عام.
واشار الى ان التعديلات 
كرفع ســن العضوية في 
مجالس ادارات الجمعيات 
وكذلــك المؤهل الدراســي 
ونظام التصويت جميعها 
كانــت مطالبات لــوزارة 
الشؤون منذ العام 1996، 
مؤكــدا ان هــذا القانــون 
من شــأنه ان يقضي على 

الســلبيات الموجودة في 
نظــام الانتخابات الحالي 
كالقبلية والطائفية، مشيرا 
الى ان هــذا مطلب جميع 
المخلصين من التعاونيين 
خاصة ان مجلس الادارة 
التعاونية في  للجمعيــة 
النظــام الجديد ســيمثل 
جميــع شــرائح المجتمع 
دون ان يقتصر على فئة 
بعينهــا وهو ما يســاعد 
علــى تقليــص الاخطــاء 
والتجــاوزات والمصالــح 

الشخصية.

كل فيمــا يخصه ـ تنفيذ هذا 
القانون.

وجاءت المذكرة الايضاحية 
للاقتراح بقانون بتعديل بعض 
احكام القانون رقم 47 لسنة 
1993 في شأن الرعاية السكنية 
كما يلي: حرص الدستور على 
النص في المقومات الاساسية 
للمجتمــع الكويتــي على ان 
الاسرة اساس المجتمع، واسند 
الدستور للمشرع امانة حفظ 
كيان الاسرة وحماية الامومة 
والطفولــة، واهم احتياجات 
الاســرة التي تحقق الحفاظ 
على كيانها وتقوي اواصرها 
الرعايــة الســكنية، فصــدر 
القانون رقم 47 لسنة 1993 في 
شأن الرعاية السكنية تلبية 
المواطنــن من  لاحتياجــات 
توفير السكن الملائم للاسرة 
الكويتية وتذليــل الصعاب 

الماديــة من اجــل توفير تلك 
الرعايــة، الا ان المســتجدات 
الحاليــة اســتلزمت التدخل 
لتعديل هذا القانون بما يحقق 

العدالة الاجتماعية.
فأتت المادة الاولى من هذا 
الاقتراح تستبدل بنص البند 
ثانيا من المادة 2 نص جديد 
خاص بالحصــص العينية، 
حيــث تتكون مــن الاراضي 
المخصصــة حاليــا وكذلــك 
التي ستخصص مستقبلا لها 
لتنفيذ مشــاريعها واعمالها 
المشار اليها في هذا القانون، 
كما اضافت المادة الثانية فقرة 
جديدة الى المادة 32 تنص على 
انه في حالــة طلاق الزوجة 
الكويتية قبل صدور وثيقة 
التملك تصدر  الوثيقة باسم 
الزوج والزوجة مقدمة الطلب 

قبل واقعة الطلاق.

الوثيقة باسم الزوج والزوجة 
مقدمــة الطلــب قبــل واقعة 

الطلاق.
يلغى كل حكم  مادة ثالثة: 
يتعــارض مــع احــكام هــذا 

القانون.
رئيس  علــى  رابعة:  مادة 
مجلــس الــوزراء والوزراء ـ 

قدم النواب صالح عاشور 
وخليــل الصالــح ود.خليل 
اقتراحــا بقانــون  عبــدالله 
بتعديل بعض احكام القانون 
رقم 47 لسنة 1993 في شأن 
الســكنية، وجــاء  الرعايــة 

الاقتراح كالتالي: 
يستبدل بنص  مادة أولى: 
البنــد ثانيا من المــادة 2 من 
القانون رقم 47 لســنة 1993 

المشار اليه النص التالي:
مادة 2 البند ثانيا: الحصة 
العينية وتتكون من الاراضي 
المخصصة حاليا وكذلك التي 
تخصص مستقبلا لها لتنفيذ 
مشــاريعها واعمالها المشار 

اليها في هذا القانون.
مادة ثانية: تضاف في المادة 
32 فقرة اخيــرة: وفي حالة 
طلاق الزوجة الكويتية قبل 
صدور وثيقة التملك تصدر 

د. خليل عبداللهخليل الصالح

الحويلة: موقع إلكتروني للإعلان عن الوظائف في »العام« و»الخاص«

الصانع يسأل وزير الأوقاف عن ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصرّ

الطاحوس لمشاركة القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية

الأجانب في القطاع الخاص 
ومتطلبات هذه الوظائف من 
مؤهلات وخبرات ومقابلتها 
بقوائــم الباحثين عن عمل 
للتعــرف علــى إمكانيــة 
إحلالهم فــي هذه الوظائف 
أو ما يتطلبه ذلك من تدريب 

يسبق هذا الإحلال.
وإنشاء موقع إلكتروني 
للإعلان عن الوظائف يشمل 
الباحثين عن عمل وبياناتهم 
التفصيليــة وكذلك فرص 
العمل المتاحة في القطاعين 
العام والخاص مع ضرورة 
البيانــات بصورة  تحديث 

مستمرة.
والتوســع فــي طــرح 
فرص ومجالات استثمارية 
لمشروعات إنتاجية حكومية 
وخاصة، وجذب الاستثمارات 
المحلية والأجنبية من خلال 
إعــداد دراســات جــدوى 

والترويج لها.

وحتــى 2012/12/31 موضحا 
اجمالــي قيمــة الإيــرادات 
والمصروفــات عــن كل عام 

على حدة.
2- يرجى تزويدنا بجميع 
العمليات المحاسبية التي تمت 
على الحســاب من الإيرادات 
والمصروفات منذ 2002 وحتى 
تاريخ السؤال مشفوعا بصور 
عن كافة المستندات والقرارات 
وســندات القيــد والصــرف 
والقبض وأسماء المستفيدين 
من الصرف وأسباب الصرف 
القانونــي  وســندها  لهــم 
ومسمياتهم الوظيفية إضافة 
إلــى المفوضــن بالصــرف 
وقرارات تفويضهم بالصرف 
من الحســاب ومســمياتهم 
الوظيفيــة وكافــة القوانين 
والقــرارات التــي اســتندت 
لها الهيئــة بجميع عمليات 

الصرف على الحساب.
3- يرجى تزويدنا بجميع 
المبالــغ التــي تم صرفها من 
الحســاب لــكل مــن )المدير 

من البدائل السكنية المنجزة 
وفقا لهــذه المادة التصرف 
فيهــا بأي نوع مــن أنواع 
التصرفات ســواء بالرهن 
أو الإيجــار أو بتقرير حق 
انتفــاع أو بالبيع، أو بأي 
تصــرف على هــذا النحو، 
وذلك لمدة خمس ســنوات 
مــن تاريــخ التخصيــص 
له، وتلتزم كل شــركة من 
الشركات المسند إليها تنفيذ 
أي من هذه المشاريع بتنفيذ 

إنشــاء قاعدة معلومات 
لوزارة التربية تتعلق بجميع 
الطلبة الدارسين في مدارس 
الحكومــة منــذ التحاقهــم 
بالمدرســة وكذلــك وزارة 
العالي للدارســن  التعليم 
والكليــات  بالجامعــات 
الحكوميــة والخاصة على 
أن تحتوي قاعدة المعلومات 
هذه على تخصصات الطلبة 
وسنوات تخرجهم وأعدادهم 
وغيرها من المعلومات ذات 
العلاقــة علــى أن يتم ربط 
الإدارة المعنيــة بالتوظيف 
وتخطيط القوى العاملة في 
وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمــل وديــوان الخدمة 
المدنيــة بهذه القاعدة وذلك 
بغرض التخطيط المستقبلي 
لدمج الخريجين في ســوق 
العمل وتوفير احصائيات 
التعليــم  عــن مخرجــات 
لمؤسسات القطاع الخاص.

العــام ـ نــواب المدير العام ـ 
مــدراء الإدارات ـ مراقبــن ـ 
رؤســاء أقسام( سواء كانت 
على شــكل مكافأة ســنوية 
أو شــهرية أو بــدل لجان أو 
تحت أي بند من بنود الصرف 
وذلك منذ 2002 حتى تاريخ 
السؤال مشفوعا بالمستندات 
والقرارات لعمليات الصرف 
بشكل تفصيلي كل حالة على 
حدة سواء كان تحويلا داخليا 

أو خارجيا للمستفيد.
4- يرجى تزويدنا بجميع 
عضويات الهيئة بالشركات 
وأســماء ممثليها عن الهيئة 
الوظيفيــة  ومســمياتهم 
ومؤهلاتهم العلمية وضوابط 
بشــأن  الهيئــة  ومعاييــر 
كيفية تمثيل موظفيها لتلك 
العضويــات بالإضافــة لكل 
عضويات المدير العام داخل 
وخارج الكويت وسواء كانت 
بصفته عن الهيئة أو بشكل 
شخصي وأسباب تمثيله بها 

وسندها القانوني.

عدد لا يقل عن 4000 وحدة 
ســنويا، وأن ينــص عقــد 
الاتفــاق على هذا الشــرط 
مقرونة بالجزاءات المقررة 

على مخالفة أحكامه.
تصدر  الثانيــة:  المادة 
التنفيذيــة لهــذا  اللائحــة 
القانــون بقرار مــن الوزير 
المختص بنــاء على موافقة 
مجلس إدارة المؤسسة وذلك 
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 

العمل بهذا القانون.

وقدراتهــم وتخصصاتهــم 
تتيح تحديد حجم البطالة 
ومتابعــة ذلــك بتبني آلية 
قياس دولية لتحديد حجم 

البطالة بصورة دورية.
وإجــراء مســح شــامل 
للوظائــف التــي يشــغلها 
الأجانب فــي القطاع العام 
ومؤسســاته ومتطلبــات 
هذه الوظائف من مؤهلات 
وخبرات ومقابلتها بقوائم 
الباحثين عن عمل للتعرف 
علــى إمكانيــة إحلالهم في 
هذه الوظائف أو ما يتطلبه 
ذلك من تدريب يسبق هذا 

الإحلال.
وضمان سلامة إجراءات 
التوظيف في وزارات الدولة 
ومؤسساتها وفقا للمؤهلات 
والخبرة والكفاءة دون تمييز 

وبشفافية.
وإجــراء مســح شــامل 
للوظائــف التــي يشــغلها 

نصيــب القاصر إلى أقربائه 
أو الشركاء في الملك من غير 
المشمولين برعاية الهيئة على 
أن يلتزموا بتقديم حســاب 
سنوي عن ذلك« ومادة )22( 
»لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر 
اقتطاع نسبة لا تجاوز )%5( 
مــن صافــي عائد اســتثمار 
الأموال التي تديرها على أن 
تخصــص لما يعــود بالنفع 
العام على كافة الأغراض التي 

أنشئت من أجلها«.
ولما كان ذلك وكانت الهيئة 
قد كونت فــي ذلك وتطبيقا 
لنص المواد المذكورة ســلفا 
رصيدا من الأموال المقتطعة 
وأودعتها بحساب لديها تحت 
اسم »حســاب الاستقطاع« 
وقامــت علــى نحــو ذلــك 
بالصرف منــه بمصروفات 
إفادتي  متعددة، لذا يرجــى 

وتزويدي بالآتي:
1- يرجى تزويدنا برصيد 
الحساب السنوي المنتهي في 
12/31/.. للأعــوام مــن 2002 

في جميع الأحــوال تلتزم 
المؤسسة بإسناد تنفيذ كل 
مشروع الى احدى شركات 
الوطنية  القطاع الخــاص 
أو المختلطة دون اشتراط 
وجود وكيل محلي، وذلك 
وفقا للشــروط والأوضاع 
المحــددة بهذه المــادة، كما 
المنفذة  يكــون للشــركات 
تأمــن اســتقدام وتوفيــر 
العمالة اللازمة للمشروع. 
ولا يجوز للمخصص لهم أي 

النائــب د.محمــد  قــدم 
الحويلة اقتراحا برغبة جاء 
في مقدمته نظرا لما لمشكلة 
البطالة من آثار سلبية على 
المواطنين والمجتمع بأسره 
مما يستدعي تضافر الجهود 
لحل هذه المشكلة عن طريق 
توحيــد الجهود الحكومية 
بالتعاون مع القطاع الأهلي 

والخاص.
ونــص الاقتــراح علــى 
اجــراء مســح شــامل )لمن 
ليس لديهم عمل( تشــارك 
فيهــا الأجهــزة والأطــراف 
المعنية بشكل ملزم، ويتم من 
خلاله حصر جميع الباحثين 
عــن العمــل ذكــورا وإناثا 
وتدوين المعلومات المتعلقة 
وخبراتهــم  بمؤهلاتهــم 
ورغباتهــم وتخصصاتهم 
وغيرهــا بصــورة شــاملة 
التــي  الوظائــف  لتحديــد 
وإمكانياتهــم  تتناســب 

النائــب يعقــوب  وجــه 
الصانع ســؤالا برلمانيا الى 
وزير العدل ووزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية شريدة 
المعوشرجي جاء فيه: لما كان 
مــن المقر بالقانــون رقم 67 
لســنة 1983 في شأن إنشاء 
الهيئة العامة لشؤون القصر 
وما نصت عليه المواد )19 - 
22( منــه مــادة 19 »مع عدم 
الإخلال بحكم المادة )821( من 
القانون المدني تتولى الهيئة 
العامة لشؤون القصر إدارة 
الأموال المشــتركة بناء على 
موافقة الشركاء على الشيوع 
من غير المشمولين برعايتها 
أو بناء على قرار من المحكمة 
المختصة وتتقاضى في هذه 
الحالة نسبة )5%( من صافي 
عائد حصة غير المشــمولين 
برعايتها ويســري على هذا 
المبلغ حكم المــادة )22( من 
هذا القانون. ويجوز لكل من 
المحكمــة المختصة ومجلس 
إدارة الهيئة أن يعهد بإدارة 

اســامة  النائــب  قــدم 
اقتراحا بقانون  الطاحوس 
باضافــة فقرة جديــدة الى 
المــادة 27 مكــررا »ز« مــن 
القانون رقم 47 لسنة 1993 
في شأن الرعاية السكنية، 

وجاء الاقتراح كالتالي:
تضاف  المادة الأولــى: 
فقــرة جديــدة الــى المادة 
27 مكــرر )ز( من القانون 
رقم 47 لسنة 1993 المشار 
إليــه فقــرة نصهــا الآتي: 

د. محمد الحويلة

يعقوب الصانع

أسامة الطاحوس


